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  المقدمة
و  ائف ال اً في و راً  سعاً وت داً وت ة تع اض ائة العام ال ت ال لة، ول شه

اص، بل  ا ال اً على ال ان ح ادي  ة وم الات وأن جها م ق ذل على ول
د  ود له في ع اد لا ح ة، ل  لها عه بها، وواك ذل ازد ي الات ج زت م و
ة ت  ر،  ا ال ة له اك ع م ة ت ن ذل  ولة. واق ف ل ال ال

ولة وه  ائي لاء العلاقات ب ال ي والق أدي ح ال لة ذل ال ، وم ام ف ال
ف العام.  لل

الفات ف اء أو ال ه للأخ ا ة ارت اس قع فق  ف العام لا  ي لل أدي ح ال ال
ماً  ف العام ج ت ال ة، بل ق ي أدي اً  ال ائ ة ج ائ ة ال ع العق ج ت ا  ، م

ها ق  القا ه، ح ة.عل ة أو ت ل ة ت عق فة  ه م ال ائي ب   ضي ال
ا ه  ا ه ع ا وما  ف العام، فإن ة لل ه اة ال ائي في إنهاء ال ح الق ال

ه م خلال  ء عل ل ال ف ن ل الأول س اول في ال ل ن ح م ة ال ما
ه ائي عل ائي وأث ال ال ف م خلاله علالق ع ه، ون ائي ى ما  ح الق ، ال

ف العام وآثار ائي على ال اني ال ال ل ال ائي على ، وفي ال ة ال ال ح
ة أدي ة ال ل ف م خلاله على  ال ع الإدانةون ادر  ة ال ال ةح ال  ، وح
اءة ال ادر  ف، و ال قف ال ل ب ة ال ال   . ح

ل ع ب هج ال  م قارنة) ال ل ال ة (م ن مة ال ان ال لي في ق ل  ال
ي  ، والال ا وال ه   : وذل وف الآتي .ب

ه ائي عل ائي وأث ال ال ح الق ة ال ل الأول: ما   ال
ة أدي ة ال ل ائي على ال ة ال ال اني: ح ل ال  ال

  المطلب الأول
  الحكم الجنائي عليهماهية التسريح القضائي وأثر 

ه، إذ لا  ـال ـ م ق فـ العـام وت ـ ال ك الأساسـي ل ف العام ال ع ال
ف  ـــــال لـــــةً  ـــــة م اع ة ال ـــــ د القـــــ ال الـــــه دون وجـــــ أع ـــــام  ـــــ ال ـــــ للأخ
هـا  ـة م أدي اء ال ـاء، سـ ع فـي الأخ قـ ضة لل ن ع ن ف ق  . بَ إن ال م الع

ة.أو ال  ائ
ـ  ر فـي حقـه ح ـان، وصـ لـة الأر ـة م ائ ـة ج مي ج ـ ف الع فإذا ارت ال
اد آثــار تلــ  ــ ــ ام ـ ت ات العقــل وال ــ ، فــإن مق ـ ــاء ال ــات مــ الق نهـائي 



  التسريح القضائي للموظف العام "دراسة مقارنة"

  محمد موفق عبدالرزاق الدليمي

 

١٨٥١ 

في ونهـــاء  مي علـــى وضـــعه الـــ ـــ ـــف الع م بهـــا علـــى ال ـــ ـــة ال ائ ـــة ال العق
و الق قق ال ماته في حال ت اً خ ة، تغل ن ة  ان ـل ة العامـة علـى م ـل في ذل لل

اصة. ف ال   ال
ف  ل الآتي: وس ا ال رس م خلال ه ائين ح الق ع الأول: تع ال   الف

ف العام ائي على ال اني: آثار ال ال ع ال  الف
  تعريف التسريح القضائي: الفرع الأول

فــة العامــة  ــائي مــ ال ح الق ــ ــات، إن ال ن العق ــان ة فــي ق ــة أصــل ــ عق ل
ــة، أ  ــة أو ت ل ــة ت عق ــائي  ــ ال ــأث لل قــع  ــا  قــع أون ــل لا ت ــة الف ن عق

ة. ة أصل دها، بل إلى جان عق  ف
د  ــ قــع ل ــ ت ــة، ومــ ث ة مع ــة أصــل ــع عق ــي ت ــة ال ــة هــي العق ــة ال والعق

ـ غ ة، و ة الأصـل ه العق ـة ال به العق قـة  ـ بهـا القاضـي، فهـي مل  حاجـة لأن ي
داً  ور معهـــا وجـــ ة تـــ ـــة مـــع  الأصـــل ـــات ال فـــ العق خل القاضـــي. وت ما دون تـــ وعـــ

ـــــ علـــــى  ر بهـــــا ح ـــــ ر أن  ـــــ ـــــة لا ي اءات ثان صـــــفها جـــــ ـــــة، ب ل ـــــات ال العق
اءات ال ــ ه ال ــ بهــا هــ ة تل ــة أصــل ــاك عق ن ه ــ قلال، أ دون أن ت ــ اســ ــة. غ ان

ـــ عـــ  ة وت ـــات الأصـــل ـــى العق ـــادة عل ن ز ـــان ـــي بهـــا الق ق ـــة  ل ـــات ال أن العق
احة فــي  هـا القاضـي صـ ه إلا إذا نـ عل ـ ـ ال ـ أن تل أنهـا لا  ـة  ـات ال العق

ة. ة الأصل ه ال على العق   )١(ح
ل،  ـإوم نافل الق ة/ ت ات (أصل ة تق العق ل دور ن أه ور حـ ـة) تـ ل ة/ ت

عهـا  د ن ـ ـ بهـا و ه أن ي ة، فعل ة أصل ان العق ة: فإن  العق القاضي في ال 
ـ إلـى  ـ بهـا فـإن ذلـ لا  ـال بهـا، ون ن م  ـ ـة فـلا يل ان ت ارها، ون  ومق

اً  ـــه شـــ ـــى عقح الإضـــافة إل ـــ  ـــ بهـــا، ول ـــه أن ي ـــة فعل ل ـــ ت ان ـــة ، أمـــا إذا 
ة.     )٢(أصل

ـائي مـا  ـ ال ـأث لل مي  ـ ـف الع ـائي لل ح الق ـ ـأن ال ل  ه  القـ وعل
م  ـ ـاب ال ت ارت ـ اء،  ث ل جهة الق مي م ق ف الع مة ال ه إلا إنهاء ل
ـاً علـى  ـة، حفا ـة أو ت ل ـة ت عق ـة  ماتـه ال م إنهـاء خ ل ا  ه، م ائي عل ال

ة ال ل اد.م ام واض ان ه    ف العام وعلى س
                                                 

القسم العام، الطبعة الرابعة، دار النهضة  –ي، شرح قانون العقوبات انظر محمود نجيب حسن )١(
  .٧٤٣، ص ١٩٧٧العربية، 

وما  ٧٤٥القسم العام، المرجع السابق، ص  –انظر محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات  )٢(
 بعدها.
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ع  ـة، والـ أدي ـة وال ائ ول ال ـ ل م ال قلال  غ م اس أنه م ال  ،  تون
ـا ي ـة، إلا إنه أدي ة وال ائ ـاك أدنـى شـ مـ لال عـ ه ، ولـ  قـا يـ مـ ال ـان فـي الع

ي، الأم الـ أدي ام ال ة على ال ائ ة ال هـة  تأث ال ـ ل ك معـه ال ـ ـ أن ي
ح م ال لة في ال ة م ة ال ع العق هـا الإدارة في ت ـى ون لـ يـ عل مة، ح

ــا فــة  ءالق ات ال ــ فــ العــام، وعلــى مق ــة ال فــا علــى ه ــاب ال ــائي، مــ  ال
ة. م   الع

  آثار الحكم الجنائي على الموظف العام: الفرع الثاني
ي عـ  ـ ـاً إن ال ع ح ــ ـف العـام،  ـائي ضــ ال ـ ج ور ح ـة آثــار  صــ اق م

د  د، هـ هـل يـ ا ال ر في ه ال ال ي في، ولعل ال ذل ال على وضعه ال
ًا  و ـــاك شـــ ال؟ أم إن ه ـــع الأحـــ ـــف فـــي ج ح ال ـــ ـــائي إلـــى ت ـــ ال ور ال صـــ

لــة ن م ــ ام أن ت ل ــة، واســ ت ــة ال ــة ال ــى  خاصــة فــي ن ــار؟ وم ف والاع ــ ال
له؟ ف العام م ع ح ال ء الى ت قف أث ال دون الل  ي

ـــالي رقـــ ( ـــ ال ـــة ال ن مـــة ال ن ال ص قـــان ـــ ـــع، إن ن اق ة ٨١فـــي ال ـــ ) ل
ــادة ( ٢٠١٦ جــ نــ ال ــاؤل  ــ ذلــ ال ــأن ٦٩/٩قــ عال ت  ــ ــا اع ــه، ح ) م

اً  د ح ائي ي ح ال ال ا: إلى ت اف حال وه ف العام، ح ت   ال
ة. - ا ادر في ج ان ال ال   إذا 
ان ال صادر  - لّـ اً إذا  ـة م ـة فـي ج ة لل ـ ة مق ف أو الأمانـة أو عق ـ ال ة 

ار. قة والاع ه ال ة تفق  في ج
ادة  ي في ال ع ال اق، ن ال ـ مـ أحـ ٢٥(وفي ذات ال ع /و) على أنه 

اب ة  أس ـ ـة مق عق ـة أو  ا ـة ج عق ه  هائي عل مي ال ال ف الع مة ال هاء خ ان
لّ  ة م ة في ج ف أو الأمانة.لل ال  ة 

ا  ــــي فــــي هــــ ه ال ــــ ــــ ون ع ال ــــ ــــل مــــ ال ــــل  احــــ مــــع م فــــ ال و
ـ أق ع  ـ هـا ال عاقـ عل ي  ائ ال ها هي تل ال ع ات  ا ص، إذ إن ال ى ال

ــ  د أو ال ــ ــ أو ال ــ أو ال ام أو ال الإعــ ــة،  ة لل ــ ق ــات ال ــ  –العق ح
ال ــي -الأحــ لــة تق دها ال ــ ــة  ة لل ــال ــة ال عــة العق ــال فــإن  عــة ال ، و

ــــة  ــــار ال ــــل الآث ــــ مــــ ق ع ــــ  ــــة، وذل ــــه ال م ــــف مــــ خ ح ال ــــ ــــا ت ح
ن  ــ ــ أن  ــا  ــات.  ا ض، أو  لل ــ عـــ قة، أو ه ــة ســ ا ــ ج ــف قـــ ارت ال

ـ  غ ـة لا  عـة ال لاف  ، إذ إن اخـ ائ ـ هـا مـ ال ولـة، أو غ ـأم ال ة ماسة  ج
ة. ا  م وصفها 
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لــة  ــة ال ــ ال ع ه ل يــ م ت ــ عــ ــة ال ن مــة ال ن ال لاحــ علــى قــان و
، ت ل ــــ ــــة ل ل ــــع أم ــــ  ــــا ل ــــة،  ف أو الأمان ــــ ــــاء ال ــــائل للق ــــ ال ــــ تل ــــا ت ارً

ة ذات العلاقة. ائ ان ال ، وللق   ال
ــام  اء أح ق ــةومــ خــلال اســ ل م ــ  العــ ع ت ل ــ أنهــا قــ ت ــح  ــا، ي العل

ق أنـه: (( اسـ ل  ـالق ار لهـا  ف فـي قـ ـ ال لـة  ائ ال ـاء الفقـه ال ـ علـى والق  تع
لـة ـة ال ف ال ـ ـي تلـ نهـاأ علـى مانـةوالأ ال ـ ال هـاإ ي ـع ل  أنهـا علـى ال

، و ل ها ك ت قار، إذ الازدراء ع إلى م فاً  ع والاح ل في ض فاً  ال  وم
ع، فإذا في ة  ت ال وف ال ي ال ـ ال هـا ارت لـ فـي ضـعف عـ ف  ال
افاأو  ع في ن ات تأث أو ال ـه وات أو ال ـ ء أو ال ـ  سـ لـة كانـ ةال ف م ـ  ال
ة ع ال ف الأمانة أو رة ال ق ن)). لها ال   )٣(في القان

أن ع  ائ و ال لـة ال ف ال ـ ـ العامـة خـلاقوالأ ال دة غ ـ ل علـى م  سـ
ـ ع ال ـ ـل ال ع ولـ مـ ق ـاء ـ ـار الإدار وضـع الق يـ مـانع جـامع م  ل
ة ، ما ائ لاف لىإ ال أد فالأم ال ـ وجهـات اخـ ة ال ـ ـ ال ائ مـ لل ـ  ال
ل ارها م ح لة اع ارسـات م ف، ومـ ال ـة ال ل ـاء فـي الع ر أن الق  عـ ـ

ة ل ـة ال أدي قـاع ال إ ار  ـة قـ ـة عق ـة مع ـف تأدي اداً  ـ ال ـ اسـ ائـي لل  ال
ـه اداً  ولـ نف قـائع اسـ ـي لل ـ ال ـف، وهـإ ن ـي أن الـى ال ن  ق ـ ـ  ال

ائي ق رجة اك ال ة ال ي لا الق ع أ ث ل عـارض أو ن ـاق فـي م ال  ال
امالأ   )٤(.ح

ــادة ( ع لــ ال ج ــال ، ٦٩/٩و ــ ــة ال ن مــة ال ن ال هــا مــ قــان ــاب ذ ) ال
ـــاً  ـــ أ أنـــه  ـــ  ضـــع الـــ ي اده علـــى ال ـــ ـــائي وام ـــ ال ـــال آثـــار ال في لإع

ــح مــ خــلال  ــا فــي حقــه، ولعــل ذلــ ي ــا نهائً ً ر ح ــ ورة أن  ــف العــام، ضــ لل
ـــ  ـــالي لا  ال ـــة ...)). و عق ـــه  ـــ عل ـــ علـــى ((ال ـــا ن ـــادة، ح اق نـــ ال ســـ
ـــادرة  ـــف وال ـــ آثـــاره علـــى ال ت ـــ نهـــائي فـــي ت ـــ غ اد علـــى ح هـــة الإدارة الاســـ ل

عاً  ه ت م ه لإنهاء خ ـ ل وت فا ل ـ اسـ ـل، بـل  قاضـي أو  دمـ الع احـل ال افـة م
اً  ورة ال نهائ ان. اتاً  م خلال ص أ وجه  ه  ع عل   غ قابل لل

ــالح  ــلح أو ال د، هـ مــ تــأث ال ــ ا ال ـه فــي هــ ح نف ــ ال الــ  ــ ولعـل ال
مي؟  ف الع ح ال ه على ت   أو العف ب

                                                 
ستير، جامعة انظر باسل محمد الفايز، أثر الحكم الجزائي على تأديب الموظف العام، رسالة ماج )٣(

 .٧٢، ص ٢٠١٨الشرق الأوسط، الأردن، 
 .٧٢انظر باسل محمد الفايز، المرجع نفسه، ص  )٤(
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ات العقل وال ت ـ إن مق ـة آثـار ضـارة علـى شـ لـ ي ت أ م ت  ع
ه. ة عل ائ ة ج ت أ عق ان، بل ل ي ت اره  م في حقه أو ل ي اع   ال

عات،  ــ ــ ال ـه مع ف ني قـ ع ـام قـان ـارة عـ ن ـائي  ن ال لح فـي القـان فال
د فـي دفـع م ب خاص ي أسل ة  م ع الع ـ علـى إدارة الـ ت ولــة ي ــال لل لـغ مـ ال

ة. م ع الع اء ال اب أخ مقابل انق ل ت ـه أو ق ي عل ـ   )٥(أو في تعـ لل
ــادة ( ــ فــي ال ع ال ــ ــه ال ف ــة ١٨وقــ ع ائ اءات ال ن الإجــ ــان ر مــ ق ــ ) م

ن رقــ ( القــان ل  عــ ة ١٤٥ال ــ قـــه ٢٠٠٦) ل اء يــ عـــ  ــلح إجــ ، علــى أنــه: ((ال
اضـــي ــاذه  ال ــ ات ــة والــ  هــا خــارج ال ت ــه وم ــي عل ـــة بـــ ال علـــى ال

ة)). أساساً    ل الاتهام في ال
ــادة ( ــال نــ ال ــال لإع م، فإنــه لا م ــاء علــى مــا تقــ مــة ٦٩/٩و ن ال ) مــ قــان

ـــالح بـــ  ـــلح أو ال ال ـــة  ائ ع ال ـــاء الـــ ال انق ، وذلـــ فـــي أحـــ ـــ ـــة ال ن ال
افة الآال ه زوال  ت عل ا ي ، و ه ف ال ه وال ـة علـى ي عل ت ـة ال ن ثار القان

ــف العــام  ح ال ــ ــ ت اءة. أ لا  ــال ــ  ور ال عــادل صــ ــا  ــائي، و ــ ال ال
ــ  ــه و ــالح ب ـلح أو ال ــع ال ـال إلــى ت هــى ال ــى ان ـة، م ــه لل ا ت ارت ــ رغـ ث

ه، إلا إن ي عل ـا ال ال مـ حـ الإدارة فـي م ـاً ءذل لا ي ه تأدي عـ ذات الأفعـال،  ل
ة  ائ ول ال ل م ال قال  ا لاس   والإدارة.ن

ـادة ( ـ جـاء نـ ال ـات، ح ا وثـه فـي ال ر ح ـ ـ ت ـلح لا  ) ٢١غ إن ال
ن رقــــ ( ر قــــان ــــ ة ٧م ــــ ــــة  ٢٠٢٠) ل ائ اءات ال ن الإجــــ ــــام قــــان عــــ أح يل  عــــ ب

ـ ن رقـ (ال قــان م  سـ ال ة ٤٦ادر  ــ د ٢٠٠٢) ل ــا لـ يــ ز  ـ ـ علــى أن: (( ، ل
ــ خــاص فــي ن  ــأنه ن ــان ــ الق ــالح أن ي ل فــي  ال ــ الفــات، و ه فــي ال ــ مــع ال

ة  ى علـى سـ ه الأق ال ال لا ي حُّ ازاً  امة أو ج الغ ها  عاقَ عل ي  ح ال ال
  أشه ...)). 

ع ـــ ـــل  وقـــ ســـل ال ـــ ال ـــادة (ذلـــ ال ما نـــ فـــي ال ـــ ر(أ) ١٨ع ـــ ) م
ن رقـ ج القان لة  ة ١٤٥( وال ـ أنـه:  ٢٠٠٦) ل ـة  ائ اءات ال ن الإجـ مـ قـان

ه  ــ ــلح مــع ال ــات ال ــاص إث له ال ــ ــه أو و رث ــاص ول ــه ال ل ــه أو و ــي عل ((لل
ال وذل في ة  الأح ة العامة أو ال ا الفات ...)). أمام ال ح وال   ال

ــف العــام  ــة مــ ال ت ائ ال ــ ة لل ــ ال ــى مــا وقــع  ــلح م ــه فــإن ال مــ  –وعل
ات  ا ـاء  –غ ال مي ب ـ ـف الع ح ال ـ ـ ت ح بهـا، فـلا  ـ ن  ـان القـان ـى  م

                                                 
انظر منير لكحل، بحث حول ماهية الصلح الجنائي وتمييزه عن الصلح الإداري والمدني، مجلة  )٥(

 .١٦٧، ص ٢٠١٧)، ٨الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، العدد (
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. ائ ـــ ـــى تلـــ ال ـــأث العفـــ العـــام عل علـــ  ـــاؤل ال ال علـــ  ـــا ي ـــى أمـــا  ضـــع  عل ال
ف ـا ال ر عفـ عـام ف ـ ـف ثـ  إدانة ال ائي  ر ح ج أن  ف العام،  ي لل

في؟   أث ذل على وضعه ال
ـة  أدي ـة ال ـة إلـى ال ائ ـة ال ـامل عـ ال ان العفـ ال ـ سـ الأصل أنه لا 

عـاً  ي تا ــأدي اء ال ـ ــان ال ــأنها، أمـا إذا  ـ  ـة، أو ت إلا بـ ولا  ائ ــة ال تــ للعق
ي، ولا شــ أن العفــ  ــأدي اء ال ــ ــ ال ن العفــ العــام  ــأث تلقــائي لهــا، فــإن قــان هــا  عل
ــ أ  ت أنــه لــ ي ــاني  عــ ال ، و ــ ــأن لــ ت ــة  ــ ال ع ــ  ــة ذاتهــا ح ــل ال ي
ـة  أدي الفـة ال ـة إلـى ال ائ ـة ال ان العفـ العـام عـ ال ة، ومع ذل لا  سـ ج

ــ  )٦(خــاص. إلا بــ ــأث ال ــه، هــ مــا مــ ت ح نف ــ ــ  ال الآخــ ال ــ ولعــل ال
مي؟  ف الع ح ال ف على ت قف ال ل ب  ال

ــادة ( ــالي، فــإن ال ــي ال ــة ال ن مــة ال ن ال ــام قــان ع إلــى أح ج /و) قــ ٢٥ــال
ــ ّ هــائين ــ ال مي ال ــ ــف الع مــة ال هــاء خ اب ان ــه   علــى أنــه مــ أحــ أســ عل

ـل  ن الف ـ ف أو الأمانـة، و ال لة  ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ة ج عق
ازـاً  ان. ومــع  ج ي افقـة الـ عـ م ـ وذلـ  ف ـ مـع وقــف ال ـان ال ـة إذا  ة ال ـل لل

رت  مــة إلا إذا قــ هــاء ال د إلــى ان ة فــلا يــ ــه لأول مــ ر عل ــ قــ صــ ــان ال ذلـ إذا 
ة ال ل اب الال ار م م واقع أس ق هاز  افقة ال ع م اقعـة ة  وف ال ـ  و

ل. عة الع فة أو  ات ال عارض مع مق ف ي قاء ال   )٧(أن 
                                                 

هنداوي، بحث حول أثر الحكم الجنائي على المسؤولية التأديبية للموظف العام في انظر فتوح محمد  )٦(
النظام القانوني السعودي، كلية إدارة الأعمال، جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، مجلة البحوث 

 .٢٩٣، المملكة العربية السعودية، ص ٢٠٢٠)، ٧٤القانونية والاقتصادية، العدد (
عن المحكمة الكبرى المدنية بدائرة إدارية في البحرين، حكمت فيه بإلغاء فصل وفي حكم صادر    )٧(

موظف من جهة عمله بعد صدور حكم جنائي بالحبس مدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث 
سنوات لإدانته في تهمة تزوير واستعمال محرر خاص، إذ قضت المحكمة بإلغاء القرار وأمرت 

 ى عمله.بإعادته مرة أخرى إل
وكان المدعي قد رفع دعواه وطلب فيها إلغاء قرار فصله من العمل مع ما يترتب على ذلك من آثار 
وإعادته الى عمله، مشيراً إلى أنه يعمل بوظيفة محلل نظام حاسوب، وصدر ضده حكم جنائي بالحبس 

لحكم نهائياً وذلك عن مدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه ا
تهمة تزوير واستعمال محرر خاص، وقد فوجئ بصدور قرار جهة عمله بإنهاء خدمته لأسباب 

  جنائية، ما دفعه إلى رفع دعواه.
فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  ٢٥وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المادة 

الموظف تنتهي متى صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو تنص على أن خدمة  ٢٠١٠لسنة  ٤٨
بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويكون الفصل جوازياً للسلطة المختصة إذا 
كان الحكم مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية، ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر 

دي إلى انتهاء الخدمة إلا إذا قدرت السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز بقرار عليه لأول مرة فلا يؤ
مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو 

  طبيعة العمل.
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ـــفة  فـــي ال ـــ لا ي ف قـــف ال ـــ ب ل ال غ مـــ أن شـــ ـــال أنـــه و ـــح  ـــالي ي ال و
ــة ت ــة ال ال ــف  ت علاقــة ال ــ فــي ث ــة لــه، ولا ي م ــه ال اء أراد  ــا هــ إجــ ، ون

ـه  ا ـة لارت ا ـة ال ام رة الإج ـ اف فـي حقـه ال ه ال ل ت ال لل اح ال ع إف ال

                                                                                                                       
صريح  كما قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن تسبيب القرار الإداري لا يكون لازمًا إلا إذا استلزمه

نص القانون ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سبب صحيح وعلى من يدعي العكس أن 
يقيم الدليل عليه، إلا أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن 

ذ لا يكون إلا لتحقيق ما تبديه من أسباب يكون خاضعًا لرقابة القضاء. وأضافت أن الحكم بوقف التنفي
  مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.

فقرة (و) من قانون الخدمة المدنية أيضا مايزت بين الاثر المترتب على الحكم  ٢٥وأوضحت أن المادة 
صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية الجنائي الصادر بحق الموظف بالنسبة إلى إنهاء خدمته في حال 

أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، بحيث يكون الفصل في هذه الحال بقوة 
القانون من دون ترك الامر لتقدير الجهة الإدارية، بينما إذا كان الحكم الصادر بحق الموظف قد اقترن 

لأول مرة فإن إنهاء الخدمة يكون جوازياً لجهة الإدارة إن بإيقاف التنفيذ أو كان الحكم قد صدر عليه 
شاءت أبقت على الموظف وإن شاءت أنهت خدمته، ولكن ذلك مقيد بأن يكون قرار إنهاء الخدمة 
مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو 

افقة جهاز الخدمة المدنية، وتعود أساس تلك الممايزة بين طبيعة العمل، بالإضافة إلى اشتراط مو
الحالتين إلى فكرة نسبية الخطورة الإجرامية لتحقيق مصلحة اجتماعية هي إصلاح حال المحكوم عليه 

  وعدم غلق أبواب العودة إلى الطريق القويم وتمهيد السبيل لعدم عودته إلى ارتكاب الجرائم.
ت من الأوراق أن المدعي يعمل بوظيفة محلل نظام حاسوب، وتم إدانته وأشارت المحكمة إلى أن الثاب

عن تهمتي تزوير واستعمال محرر خاص بموجب حكم جنائي قضى بحبسه مدة سنة مع إيقاف تنفيذ 
العقوبة مدة ثلاث سنوات من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا، ولما كان الثابت أيضا من استمارة 

تنفيذا لصحيح «اب جنائية أن اسباب الجهة الإدارية في إنهاء خدمة المدعي هي إنهاء الخدمة لأسب
القانون نظراً إلى توافر الأسباب الموجبة لانتهاء الخدمة من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة إذ إن 

  ».بقاءه يتعارض مع مقتضبات الوظيفة وطبيعة العمل
مدعى عليه قد جاءت عامة ليست بدرجة كافية من تفهمها إلا أن المحكمة أكدت أن أسباب إنهاء خدمة ال

ً كما هو  ورقابتها ولا سيما أن المشرع لم يقف عند مجرد اشتراط أن يكون قرار إنهاء الخدمة مسببا
الحال بالنسبة إلى بعض القرارات وإنما اشترط تفصيل التسبيب بحيث يتناول التسبيب بيان ماهية 

في وظيفته والتهمة المنسوبة إليه من واقع أسباب حكم الإدانة بحق  أوجه تعارض بقاء المدعى عليه
المدعي، فضلاً عن أن المحكمة تقدر أن بقاء الموظف لا يتعارض مع مقتضيات طبيعة عمله كمحلل 
نظم حاسب آلي، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من سبق ارتكابه أي مخالفات إدارية أو أي جريمة 

تخلاص المحكمة مما تضمنه الحكم الجنائي موضوع الدعوى من قيام المدعي أخرى، بالإضافة الى اس
برد المبالغ التي تحصل عليها وخلو صحيفة أسبقياته من أي سوابق بأنه لا يعود إلى ارتكاب الجريمة، 
ولا سيما أن إيقاف تنفيذ العقوبة هو بمثابة إنذار موجه إلى المدعي (المحكوم عليه) بعدم العودة إلى 

الفة القانون خلال مدة الإيقاف، بحيث إذا ارتكب جريمة أخرى خلال تلك المدة يكون قد أثبت أنه مخ
  غير جدير بهذا النظام.

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء قرار بإنهاء خدمة المدعي من العمل مع ما يترتب على ذلك من 
  والمصروفات. آثار وأخصها إعادته إلى عمله، وألزمت المدعى عليها الرسوم
، ٢٠٢٠سبتمبر  ١٩)، الأحد ١٥٨٨٥انظر في ذلك حكمها المنشور في جريدة أخبار الخليج، العدد (

 ١٩، تاريخ التصفح: alkhaleej.com/news/article/1224014-http://www.akhbarالرابط: 
  .٢٠٢١سبتمبر 
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لـه، إلا إذا قـَّ  قـاء علـى رأس ع صـة لل ـه الف ـ م ة، عـ  م لأول م ة ال ـل رت ال
مي ــ ــف الع ح ال ــ اء ت ــ جــ ت ع لــ ي ــ ــأن ال لاحــ  . و ــ ــة ذل ان م إم مــ  عــ

لاً  ــ ــ م ــان ال ــى  اشــ م ــأث م ــه  ف ــارة ((ومــع  و م  ــا اســ ، ون ــ ف قــف ال ب
ـــي  مـــة))، وال هـــاء ال د إلـــى ان ة فـــلا يـــ ـــه لأول مـــ ر عل ـــ قـــ صـــ ـــان ال ذلـــ إذا 

قا أن الأصل  ها  اء.ؤ ف م ه ه الاس   ه، ون ت
  المطلب الثاني

  لتأديبيةحجية الحكم الجنائي على السلطة ا
ة ـائي لل العامة القاع ـادر ال ـة عـ ال ـة ال ائ ـي ال ـة لهـا ال ـل ولا  الف

رة في ع ال ة هي أمامها، ال يء ح م ال ـة أمـام ـه ال ـة أ ـ أخـ  م  ع
اب ا اك ة، ال ه رجة الق ه وُتع ال ة ه ام م ال    .العام ال
علـ ـا وأمـا ـال ي يال ال قلال هـ الأصـل فـإن ـأدي ع  اسـ ـة تالـ ائ  ال

ـة؛ وذلـ أدي ـا وال لافه ا عـ لاخ ـه يـ فـي ع ر مـ الع ـي الأمـ هـا: مـ ال  أه
لاف عـة فـي الاخـ ـا ال ه ـي ت اءات ال ـام والإجـ ني وال ـ القـان  كـل علـى ال

ا، وأن ه اء م ه لل ن  الاس ائي ح ات أمام ال ل ة،ال ال  على ح فإذا أدي
ف ة ال ة عق ائ ة ج ـه ن ا لـة إحـ ارت ائ ال ـ ف، فإنـه ال ـ ة ال قـ ن  و  القـان

ع ـ ذل ي ح أن عـ ال ًـا ـ ـلُ  ق ـف ف ـه، إذا مـ ال ف ـ قـ ـ لـ و  ت
ـه اك ًـا م ـل مـ تأدي ات ق ـل ـة، ال أدي ـه ـ لا ثـ ومـ ال اك ًـا مـ م ـل  تأدي ق
ات ل ة ال أدي ه ال فًـا ف ـف كـان إذا عامًـا، أمـا م ـه تـ قـ ال اك ًـا م ـل  تأدي ق

ور ائي ص ق  ال ال ف ا الإدانة، ف   :أم ب ه
ي ال كان الأول: إذا - أدي ر ق قه ال له ص فة م ف ة ال ه ن ا ا لارت  ه

م ل ال ائي ال ف، ال ا فإن ال عارض لا ال ه ة مع ي ائي ال ح   .ال
اني: - ي ال كان إذا ال أدي ل ر ل ال ر الف ة وص ل م أقل عق  أو الف

ه ت ئ ًا ت م، فإنه تأدي ل م ال ه م ف ف ائي ال ح أن ع و  ال
ادر ًا، نهائًا الإدانة ال لاً  وق ة ع ة قاع ائي ال ح   )٨(.ال

  حجية الحكم الصادر بالإدانة: رع الأولالف
ف ائي ال ع ادر ال ار الإدانة ال ادر أنه: ((الق ـة مـ ال ة ه ـائ  ذات ق

ـة مة فاصـلاً  ولا ـ ـة فـي خ ائ قـه عـ ج ة ت ـة القاعـ ن ة القان اسـ اقعـة علـى ال  ال
ة، ام ها ودانة الإج ت اء م ع ال ائي وت ه)). ال  )٩(عل

                                                 
انظر أكرم محمود الجمعات، العلاقة بين الجريمة التأديبية والجريمة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية  )٨(

  .١٣٩، ص ٢٠١٠الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
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ـيوفـي ا ق اقـع،  ـ ل ـ أثـ فـي ال ائـي ال ـادر ال ارات علـى الإدانـة ال  قـ
ات أديـ سـل ـان ال ـة مـ ب ه تـأث ح ـام هـ ارات علـى الأح ـة، القـ أدي ـ ال  ح
ه أثـ لـف ـام هـ ـة الأح ائ عًـا ال ـة ت لاف ن ـ لاخـ ـي ال لفـة هـي ال ـ م  ول

ة على ة، وت ها واح د ع ة ءإنها إلى ي ا ـا ال ً ـة ح ع دون  ال ، الـ  الآخـ
ر وقـ ه عـ ـ ـام هـ ـة الأح ائ ـ مـع ال ف ـة، ت ر العق ـ ع الآخـ   مـع والـ

ف وقف ة ت   .العق
ن  وجـاء ي القـان ـأدي ـ  ال ل الـ مـ خالًـا ال ح ـ ـة علـى صـ ـ ح  ال
ـائي ع  ال ـة، إلا علـى الـ أدي ـادة نـ أن ال ن  مـ (456) ال اءات قـان  الإجـ
ائي على ن ال  ادر أن ال ال ة م ال ة ال ائ اءة ال  الإدانـة أو ال

ن  ـ ة لـه ت ـيء قـ م ال ـ ـاك ـه ال ـ أمـام ال ـة، ح ن ًا الفقهـاء آراء ال ـ  م
ة ع  على ال ة ال أدي   .ال

ـادة ( ـ ال ـي، فقـ ن ع ال ن ٣٠٩وفي ال ـة رقـ  ) مـ قـان ائ اءات ال الاجـ
ة ٤٦( ـــ ـــادر مـــ  ٢٠٠٢) ل ـــات ال ـــائي ال ـــ ال ن لل ـــ ـــه: ((  ـــى أن ـــه عل لات وتع

م بهــــا  ـــ ــــة تل الإدانـــة ح اءة أو  ـــال ــــة  ائ ع ال ع الـــ ضـــ ـــة فــــي م ائ ـــة ال ال
ع  قــ علــ ب ــا ي ــات  ــ  هــا  ــل ف ــ قــ ف ــي لــ  عاو ال ــة فــي الــ ن ــاك ال ال

اء ال ـة سـ ه ال اءة هـ ـال ـ  ن لل ـ ها إلـى فاعلهـا، و ـ ني ون صفها القـان ة و
ـاً  ـان م ـة إذا  ه ال ن لـه هـ ة الأدلة، ولا ت فا م  ة أو على ع ه فاء ال ي على ان ب

ن)). ها القان عاق عل اقعة لا    على أن ال
ا وق ق ه هاد اس ائي الاج ا ال  الق ً ا على أ ى ح لأما ه قًا ق  ت

ل ة ل ائ ام ال ي أن: ((الأح ة حازت ال ي الأم ق ق ن  ـه ال ـ ـة ت ـل ـا ح  ف
ـ ع ـ ـه، و انًـا ال قـة ع ـى لل ـاء ـا ق ت الإدار لا ـه، والق  ـال يـ

ـائي قـائع فـي إلا ال ـي ال ـل ال هـا ف ا ف ـله هـ ـان ف ، و ـ هـا ال ورًا، أ ف  إن ضـ
ـاءا ـ لق ق ـه ـا الإدار ي ـاء أث ـائي الق ـه فـي ال ـله وقـائع مـ ح ـان ف هـا و  ف

  )١٠()).لازماً 
ات  ـة أمـام سـل ة وال ـالق ـع  الإدانة ي ادر  ائي ال ن ال ال ي  ه، ل وعل

قـ ه، وت اصـ ـل ع ع الفعـل  ـ وقـ ـ أن ي ، فإنه  أدي وث ال ـة حـ ـة ال م  ال
وعة غ ة ال اف را ة وت قـ أو الفعل ب ال ك وت ـل ـة ال ـارة، ال  وفـي ال

                                                                                                                       
بالإدانة، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  الصادر الجنائي عبد اللطيف، الحكم إسماعيل سعيدانظر  )٩(

 .١٠، ص ١٩٨٩
، ١٩٨٥ديسمبر  ٢١) ق، جلسة ٢٧) لسنة (٥٥٤انظر حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن ( )١٠(

 . ٦٦٥. ق، ص ٣مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، س



  التسريح القضائي للموظف العام "دراسة مقارنة"

  محمد موفق عبدالرزاق الدليمي

 

١٨٥٩ 

ه الة ه م ال ات تل ، سل ال أدي  ة في الإدانة فال ال ش ة ال لاس أو ج  الاخ
ها، أو ة له غ ات ق د فـي الإث ـة وجـ ات أمـام العلاقـة ال أديـ سـل ع ال ـل قـا  ودل

اوز إذا امها. أما على ائي ال ت اق ال م ن ـ ـاول الفعل ال رًا وت مها لا أمـ ل  ـ
ل ع  الف ة، فإن ال ائ اءه ال ه في ق ر ه ات لا الأم م سل . يل أدي   )١١(ال
نا و  اذ إذا ما ن ـاع أسـ لـ ال ف  ها ق بـ ا ن ن ف ة الإدارة  لى ال

ة ( ــ أرعــة ع ــاً  ائ ــه ج ــ عل ة ســ١٤رســة قــ ح ــل ) ســ ــة ق ــه ج ا ــة لارت  ن
ــ  ــادة  -ع جــ ال ــة  ن الّ ــه قــان ــا جــاء  ــاً ل ق ــ ت ــي تــ ٩١١/٥وذل ، وال

اف  على أن: (( ـام والأعـ ـالأخلاق ومـع الّ ة لهـا علاقـة  ـائ ض لإدانـة ق عـ كُـل مـ ي
ة الإدارــة ــل ف ال ــ ل فــإن ت هــا))، لــ ــل ف ــة أو الع ــة تعل س فــي  ــع مــ إدارة م

ات الإدارة  ة مـ صـلاح رة فـي الّعلـ وهـي صـلاح م القُـ لاصاً لع ع اس أن  ّ ا ال ه
مة، مــ ثــ ـ اراً  ال عــ قــ ح  ــ ال ـة  ف مفــ الأكاد ــ ــادر مـ  ار ال فـإن القــ

ا ـــ ي وام ـــ تـــأدي عـــه مـــ  داً غ ـــاً، وهـــ مـــا  ائ هـــا ج ـــي أُديـــ ف ـــل ال ـــة الق ـــة ج ل
ار ف ـا الاس ـة،  ن الّ ه قان ج ما ن عل ة  ة الّعل س ي الّعل أو إدارة ال

فــة  أن ال ـاق  عـه مـ الال ـي ت انــع ال اتـه وال اج ـام ب ـه لل ّــف فـي أهل ـ ال تق
ة. ع ص ات الإدارة ال ة م صلاح   صلاح

ائـــي  ـــال ال مي  ـــ ـــف الع ّ د إدانـــة ال ـــ ـــأن م ـــف  ـــه  د إلـــى وعل لا يـــ
ل  ع ــ ع أن ت ــ ــاً، ولا ت ائــي نهائ ــ ال ح ال ــ عــ أن  ن، إلاّ  ة القــان قــ ه  ــ ت
ـأً  ل خ ـ ـة تُ ت ـة ال انـ ال اء إذا  اسـ ال،  أ حال م الأح ة  ي ها الّق سل

ح ج ال اً    .تأدي
  حجية الحكم الصادر بالبراءة: الفرع الثاني

ًا ـ ـ لأن ن م ـ أن دانـةالإ ح ـ علـى قـ قـ أم ـ نإفـ ال اءة ال  أن ـ ـال
م ي على ق أ الع ما وه ال ، فع اف لا ال اص ت ة ع و ال ـ  اللازمـة وال

ها اف ، فإن ال وجه على ل ق ة ف ال ل ه ل  .ال
في و ار ال الاتهام ل اءة أن ال وص وف ل ةال ت ال ـ  ال

اصة قائع ال ي وال ها قام ال وٍّ  الاتهـام عل ـ ، ب ب م وأن وتـ زن  تقـ ـات بـ  مـع دلـةوالأ ال
ى دلةالأ في ح ال اصة  ه دفاع وسائل قام ال ت أو ال ه اع ات الادلة ه ي وال  ال
ها قام ة الاتهام عل ة ال ات.الإ في ص   )١٢(ث

                                                 
 .١٥٨انظر أكرم محمود الجمعات، المرجع السابق، ص  )١١(
  .٧٧انظر باسل محمد الفايز، المرجع السابق، ص  )١٢(
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ـ ـة ال اقـع، فـإن ح ائـي وفـي ال ن  ال ـ ت أو ت ـ ما نفـي ب ـ ـة، فع ه ر ال  ـ
اءة ًا ب ه ال م جهة م ال ة ال ه فاء له ال د لان ج اد ال قائع ال م أو لل  لع

ابها ه م ارت ات  ال ال –ال ل ال مة نإف -على س ة مل أدي ات ال ل ق ال  في ال
ه ة ه ام ال ة، للأح ائ ل فلا ال ةم ت ه اق قائع ه ة ال . م   أخ

ــا  ً اءة م ــال ائــي  ــ ال ر ال ــ ، إذ قــ  ال أخــ لــف فــي أحــ ــ إن الأمــ  ب
ـ  وضـة. ح ع لف الأدلة ال ه أو ت ة الفعل إلى ال ح في ن ج على أساس ال وال
ــأن  ، و قــ م وال ــ ــى علــى أســاس ال ــ أن ت ــة  ائ ــام ال ــأن الأح وف  عــ إنــه مــ ال
عــا  ــان القاضــي مق ــى لــ  ، ح ه ــ ــالح ال ــ ل ف ائــي لابــ أن  انــ ال ــ فــي ال ال

ه للفعل. اب ال  ارت
ــادر  ائــي ال ــ ال ــة ال د، مــا مــ ح ــ ا ال ــه فــي هــ ح نف ــ ال الــ  ــ وال

اءة وال مي؟  يال ف الع ح ال أدي في ت ات ال   على ال أمام سل
قة هي أنه ل ة ف ال كان اوال ل ، ل ه ا فإن ال لف الأم ه امـا م  ت

ات ل ة ل ، إذ أن ال أدي ف في لإدانة ال ال ة ع ال ي، ال أدي ـ ال  ح
أديـ لا أن ات ال م سـل ـ ـ ـة تل اءة ال ـال ائـي  عـي ال ـي الق ة  علـى ال قاعـ
ة ف (ال ل ). ل ه   )١٣(ال

اءات،  ل والإجــ ــ ــ فــي ال ــا علــى ع ً ن م ــ اءة قــ  ــ ــ ال ــأن ح ه،  ــ ي ذ ــ وال
ـاد ـ  ي ـع الفقـه ح ـأدي ور علـى ال اءة إن صـ ـ ـ ب ـف ح ـ ال ل فـي لع ـ  ال

لان ل دون  و اءات لا  ه الإج اك اً  م قاتأدي ل ، وت ـة ق ل الإدارـة  ال
ة ـ ـا ال امهـ العل ـىفـي أحـ أح ـأن: ((م ـ ا  ـة أن ث ـة ال ائ ـ ال اءة  ق ـ ب

عي ـ رات، مـ ال ـ ي ال ـة تعـا ـان ته اءة راج سـ و ـ ـ لـىإ عـاً ال لي ع  فـي شـ
اءات ض اقعة وه إج لة لان ال ق ف  الة أن ال ي ال ج ال هـا هـ قهـى ف  لـ ال

ـ لـ حـالات مـ ت ـي ال نـاً  ال غ قان ـ ـ ت قهـى، فـ تف ـ اهـ نإال فـي لا ال  ـام ي
اء سـ ـ ي، وهـ ال ـأدي ه خـلالإ ال ـ ـف ال ـات ال اج وج ب ـ ـه، وال ف  علـى و

اتها، وق ة ث مق ل ة لل أدي قات أوراق م ال ة ال ائ ـي وم ال قـات ال  ال
هـا اعه ومـ ت د سـ ـه ـ فقـ لل اجـ لهـا ث عي ت ـ ـي فـي ال قهـى ال هـا ال  هاج

ل   )١٤()).ال

                                                 
 .٢٢٨ذهبي، حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني، ص انظر إدوارد غالي ال )١٣( 
انظر إبراهيم بن صالح اللحيدان، مسؤولية الصيدلي عن أخطائه المهنية وعقوباته في النظامين  )١٤(

 .١٧٥ص ، ٢٠٠٦السعودي والمصري، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
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لــ  ائــ أخــ إذا  ــ ج ة وفــي خ ســ ة ال ــ اءة فــي ال ــال ــ  ــ ال ــا و ك
قــ  ــي ل ة ال صــ ــ هــ إزالــة ال ا ال ف مــ هــ ، ولا شــ أن الهــ ــأن ذلــ اب ال أصــ
عــــا مــــ  ــــل ن ــــ الإدانــــة، فهــــ  ــــاء وح ــــأ الق اء خ ته مــــ جــــ ء وأســــ ــــ ه ال ــــال

ع الأدبي   )١٥(.ال
ـــاء علـــى مـــا ت او ـــال ـــادر  ائـــي ال ـــ ال ـــأن ال ل  ـــ م، ن ـــا ءقـــ مً ن مل ـــ ة 

ــف العــام  ح ال ــ ارهــا ب ار ق ع معــه إصــ ــ ــ لا ت ــة، الأمــ ال أدي ات ال ــل لل
ـــان  عهـــا أساســـاً، أمـــا إذا  ـــائع ووق ق ة ال م صـــ ـــى عـــ ـــ عل ـــ ال ـــى مـــا ان معـــه، م

ـة فا م  ـاً علـى عـ س اءة م ـال ائـي  ـ ال ن ال ـ فـي الاتّهـام أو  م ّ الأدلـة، أو ال
ة، فـإنَّ  ان ال فاء أح أر ة على ت الفعل، أو ان اءة ال ـة لهـا  ال أدي ة ال ـل ال

قــ ذلــ  ــا  الفــه  ائــي أو تُ ــ ال ن ال ــ ــ م ــة فــي أن ت ي ة الّق ــل كامــل ال
ة أدي ة ال ل ة العامة لل ل   .ال

  م المشمول بوقف التنفيذحجية الحك: الفرع الثالث
ن،  دها القـان ـ ـة  ة زم ـ ة على شـ خـلال ف ف العق ف تعل ت قف ال ق ب

، أمـــا  ـــ ـــأن لـــ  الإدانـــة  ـــ  ـــ ال ـــ اع قـــ ال ـــة فـــإن لـــ ي فـــ العق قـــ ف إذا ت
ـادة ( املها. ـالي علـى أ٢٥وق ن ال ـي ال ـة ال ن مـة ال ن ال ن: /و) مـ قـان
ـ هـائي ((ال ـة ال ـة عق ا ـة أو ج ة عق ـ ـة مق ـة فـي لل ف ج ـ ال لـة   أو م

ن  الأمانـة، ـ ـل و ازـاً  الف ة ج ـل ـة لل ـ إذا ال ـ وقـف مـع كـان ال ف  وذلـ ال
افقة ع ان)). م ي   ال

ــ  ف ــة، فــأم وقــف ت أدي ات ال ــل ــ ال ق ــائي لا  ــ ال ــ ال ف ــه، فــإن وقــف ت وعل
هــة الإدارــة  ـاص ال ل ذلـ مــ اخ ــ ــة ولا  ـة ال ــ العق ف قـف ت ــائي ي ـ ال ال

ــاً  ــف تأدي ــة  ــاءلة ال ــ العق ف قــف ت فــه ولا أثــ ل ــا اق ة ل اســ ــة ال ــع العق وت
مـــة  ن ال لـــ مـــ ذلـــ أن قـــان ـــف العـــام، ون ـــة لل أدي ة ال ول ـــ ـــة علـــى ال ائ ال

ــ ــة ال ن ـــ ال ف قــف ت ــ ب ــة لـــ ال ــة ت عق ـــام  ة ال قــ ــل  ع الف ي قــ اســـ
قائع  ه ع ال اءلة ال ز م ة، وم ث  ة الأصل اءات ذاتها العق ـ هـا  ازاته ع وم

دة م ورائها. ة ال ق الغا ف وت اب وقف ال ف مع أس لاءم وت ة أخ ت   تأدي
ـــ ال ف تـــ علـــى وقـــف ت ل ي ـــ رة و قـــ ـــة ال ـــة ال ـــ العق ف ـــائي وقـــف ت ـــ ال

ـــ  ر ال ، فـــإذا صـــ اســـ ي ال ـــأدي اء ال ـــ ـــع ال هـــة الإدارة ب ك الأمـــ ل امـــا، وتـــ ن
                                                 

عمال السلطة القضائية، دار نصر للطباعة الحديثة، رمزي طه الشاعر، المسئولية عن أ )١٥(
 .٢٥١، ص٢٠١٦مصر،
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ــة، فــإن  ائ ــة ال ــ العق ف ــه مــع وقــف ت ة إل ــ ــة ال ه ــف عــ ال إدانــة ال ائــي  ال
ه تأدي ـــاءل م م عـــ ـــة  أدي هـــات ال م ال ـــ ـــ لا يل ا ال ـــة اً ـــهـــ ـــ العق ف ، إذ أن وقـــف ت

قلال  ــــة لاســـــ أدي ـــــاءلة ال ــــ إلــــى ال ــــة فقـــــ ولا  ه العق ــــ علـــــى هــــ ق ــــة  ائ ال
ة. ائ ة ع ال أدي ة ال ول   ال

ــ  ــ أن ال أنــه: (( ومــ ح ــ  ــ ق ــا ح ــة العل ــة الإدار رتــه ال ا مــا ق وهــ
ق ــل لا  الإدانــة هــ دل ــادر  هــائي ال ــائي ال ــاب العامــل ال ت ارت ــ ــة علــى ث اق ــل ال

اعــاة  ــا م اء إن ا الإجــ ، ذلــ أن هــ ــ ف قــف ال ــي ب ــان قــ ق ــه ولــ  ب إل ــ م ال ــ ال
صاً  فقة ح م  لل ـ ا ال ـه لهـ ا ت ارت ة ث اق ال ل ، وم ث فلا م اع ل ال ق على م

امـــة علـــى ال ـــال والغ ـــه  عاق ـــائي  ـــ ال ور ال عـــ صـــ مـــه  ـــاب مـــ ع ـــ ال
ل  ــ ــة لا  ــ العق ف ــا أن وقــف ت ــة،  ــ العق ف قــف ت ــي ب ــان قــ ق ــاحه، ون  إ

ــ ــه تأدي اك ــة  اً دون م ن ج ــ ــ  رة ق ــ اه ال ــ ــازة ال ا الفعــل وهــ ح ــا أن هــ ال
ــاً  ــة أ ــي  - تأدي ــة ال ل ــة وال ــات ال ــة علــى العق ــ العق ف ــ وقــف ت ق ــا  ون

ع ص ن)).ت ة القان ق هائي  ائي ال   )١٦(ور ال ال
أنـه: (( رت  ـ آخـ لهـا، قـ لان  وفي ح ـاع فـي دعـ الـ ـ أن سـ ال ومـ ح

اثلـــة  ـــة  -ال ـــ العق ف قـــف ت ـــي ب ـــاع قـــ ق ر علـــى ال ـــائي الـــ صـــ ـــ ال أن ال
قاف شاملاً  م بها إ ف إل ال ي ت ة ال ائ افة الآثار ال ـع الع ىل ـة ج ـات ال ق

ـ  - ـه ع ا ـه أن ت ن  عـ ـ ال رة ال ة م ع معه على ال ان ي الأم ال 
امـاً  ــاع اح ــة علـى ال ي العق ــا جــاء  تقـ ـه،  دود عل ــائي، وذلـ مــ ـ ال ــة ال ل

ـة وآثارهـا  ـ العق ف قـف ت ائي أمـ ب أن ال ال اجة  أنه لا م ه  ن عل ع ال ال
ــ جهــة الإدارة ال ــائي ول ــ ال ــة لل ن  ة القــان قــ ــع  ق ــل لــ  ــة ذلــ أن الف ائ

ـه  ة إل ـ ه الاتهامـات ال ـ ـا ت ـة ل أدي ـة ال اك ـاع إلـى ال إحالـة ال ل حقها  أع
ها ولــ  ــائي يــ ــ ال غــل ال ــامة، ولا  ــ مــ ال ــة علــى جانــ  الفــات تأدي مــ م

قـــف الآثـــ كـــان شـــاملاً  ـــه ل ة إل ـــ ـــة ال أدي الفـــات ال ـــ ال ف امهـــا ب ـــة عـــ  ائ ار ال
د  ــائي أو يــ ــ ال ــة ال ر ح هــا ولــ مــ شــأنه ذلــ أن يهــ ن ف ــ القــان ــال ح وع

ئ ىإل ه)). ةت قاص م ه أو الان   )١٧(ح

                                                 
) ق، الحكم الصادر في جلسة ٣٨) لسنة (٣٩٩١انظر حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ( )١٦(

 .١٩٩٩مارس  ١٩
) ق، الحكم الصادر في جلسة ٤٣)، لسنة (١٤٧٢انظر حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ( )١٧(

 .٢٠٠٤فبراير  ١١
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اق ـ ار الإدار ذاتـه وفي ال إلغـاء القـ ـ لهـا  ـا فـي ح ـة الإدارـة العل ـ ال ، ق
ف الآثـــار ف قـــ ر م ـــائي إذا مـــا صـــ ـــ ال ـــأن ال ت  ـــ ة، واع ـــ ـــل أحـــ رجـــال ال

ـــات  ــع العق ه إلــى ج ــ أثـــ قــاف أن  ا الإ ــة وقفــاً شــاملاً لهـــا فــإن مــ شـــأن هــ ائ ال
اء ورد الـــ  ر ســـ ـــ ـــ ال تـــ علـــى ال ـــي ت ـــة ال ائ هـــا مـــ الآثـــار ال ـــة وغ ال

ات أو في ن العق ها في قان لهـا  عل ة لأنهـا  عاً واح ها ج ع ان إذ أن  ه م الق غ
ائي.   م آثار ال ال

ــامل  ــ ال ف قــاف ال إ ر  ــائي الــ صــ ــ ال اب ال ــأن أســ ــة  ت ال ــ وقــ اع
ار  م الإضـ في وعـ ـاع الـ ة على م ال اف ف ال ه ة ق اس ائ ع الآثار ال ل

ــال له وأن مــ شــأن أع ق ــال  ــ م إع فــة وعــ ــاع فــي ال قــاء ال ــ إ ا ال ــة هــ ح
ــادة  ــة مــ ال ال ة ال ــ الفقــ ن  ١١٣ح ة  ٢٣٤مــ القــان ــ ة  ١٩٥٥ل ــ ــة ال ــام ه ب

ه ذاو ـــ ا ال ـــ هـــ ـــة إلـــى غ اخل ـــ وزارة ال ـــ  ،ذه ـــة م ه عي م ـــ مـــة ال ت خ ـــ واع
ـائي  ـ ال ة ال رت ح ن ق أه ائي ف ور ال ال ـ ص ح ح ل صـ وخالفـ بـ
ة. ائ ع الآثار ال امل ل ف ال قاف ال إ اص  ن ال     )١٨(القان

  الخاتمة
ولة  ة ال ا قاس م خلال ال إلى ع ن الإدار  ول في القان م ال ح تقّ أص
ا فإن  اتها، ل س ولة في إدارة م ائ ال اره أح وسائل ور اع مي، وذل  ف الع ال

ي ذل  ا ق امل وال اعي الع مة أن ت ح لإعلى الإدارة ال ار ال ار ق ص
ن  ادة القان أ س ا ل مي ت ف الع اجهة ال   .في م

ه ال هاء م ه م، ع الان ي أ خلاصة ت  أق ات ال ص ائج وال ه ال
ها  صل إل   وذل وف الاتي:ت
: النتائج

ً
  أولا
ف العام ال -١ ه، إذ ع ال ـال ـ م ق فـ العـام وت ـ ال ك الأساسـي ل ـ

ف  ـال لـةً  ـة م اع ة ال ـ د القـ ال اله دون وج أع ام  لا  للأخ ال
. م  الع

ر فــي حقــه  -٢ ــان، وصــ ــة الأر ل ــة م ائ ــة ج مي ج ــ ــف الع ــ ال فــإذا ارت
ــة ا ــ العق ــإن تل ، ف ــ ــاء ال ــات مــ الق ــ نهــائي  م بهــا ح ــ ــة ال ائ ل

                                                 
يونيو  ١٩) ق، الحكم الصادر في جلسة ٩) لسنة (٧٢٢انظر حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن ( )١٨(

 مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا - المكتب الفني  - مجلس الدولة ، ١٩٦٥
 ١٦٦٥)، ص١٩٦٥إلى آخر سبتمبر سنة  ١٩٦٥العدد الثالث (من أول يونيو سنة  - السنة العاشرة 
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مي  ف الع ققـ تأث على ال ماته في حـال ت في ونهاء خ على وضعه ال
ة ن و القان  .ال

ـات،  -٣ ن العق ة فـي قـان ـة أصـل فـة العامـة لـ عق ائي مـ ال ح الق إن ال
ــة، أ  ــة أو ت ل ــة ت عق ــائي  ــ ال ــأث لل قــع  ــا  ــل لا أون ــة الف ن عق

ق ة.ت ة أصل دها، بل إلى جان عق ف  ع 
د  -٤ ــ قــع ل ــة، ومــ ثــ ت ة مع ــة أصــل ــع عق ــي ت ــة ال ــة هــي العق ــة ال العق

قــة  ــ بهــا القاضــي، فهــي مل ــ حاجــة لأن ي غ ة، و ــة الأصــل ه العق ــ بهــ ال
داً  ور معها وج ة ت ة الأصل خل القاضي.  العق ما دون ت  وع

ـات ال -٥ ف العق ر ت ـ ـة لا ي اءات ثان صـفها جـ ـة، ب ل ـات ال ـة مـع العق
ــ  ة تل ــة أصــل ــاك عق ن ه ــ قلال، أ دون أن ت ــ علــى اســ ر بهــا ح ــ أن 
ــادة  ن ز ــي بهــا القــان ق ــة  ل ــات ال ــ أن العق ــة. غ ان اءات ال ــ ه ال بهــا هــ

أنهـــا لا  ـــة  ـــات ال ـــ عـــ العق ة وت ـــات الأصـــل ـــ علـــى العق ـــ أن تل
ــــة  ــــ علــــى العق ــــه ال احة فــــي ح هــــا القاضــــي صــــ ه إلا إذا نــــ عل ــــ ال

ة.   الأصل
ــة  عــ -٦ عق ــه  هــائي عل ــ ال مي ال ــ ــف الع مــة ال هــاء خ اب ان مــ أحــ أســ

لّ  ة م ة في ج ة لل ة مق عق ة أو  ا ف أو الأمانة.ج ال  ة 
ــــ -٧ اد علــــى ح هــــة الإدارة الاســــ ــــ ل ــــ آثــــاره علــــى لا  ت ــــ نهــــائي فــــي ت  غ

عـاً  ه ت م ادرة لإنهاء خ ف وال فا ال ـ اسـ ـل، بـل  ه مـ الع ـ ل وت  دلـ
ــاً  ــ نهائ ورة ال قاضــي أو مــ خــلال صــ احــل ال عــ  اتــاً  كافــة م ــ قابــل لل غ

ان. أ وجه  ه    عل
هـ -٨ ـى ان ـة، م ـه لل ا ت ارت ـ ف العام رغ ث ح ال ـال إلـى لا  ت ى ال

ــال مــ حــ  ــه، إلا إن ذلــ لا ي ــي عل ــ ال ــه و ــالح ب ــلح أو ال ــع ال ت
ــا ــاً ءالإدارة فــي م ه تأدي ول  ل ــ ــل مــ ال قال  ا لاســ ــ عــ ذات الأفعــال، ن

ة  ائ   والإدارة.ال
ة  -٩ قــــ ه  ـــ د إلـــى ت ائـــي لا يـــ ــــال ال مي  ـــ ّـــف الع د إدانـــة ال ـــ أن م

ن،  ها القان ل سـل ع ـ ع أن ت ـ ـاً، ولا ت ائـي نهائ ـ ال ح ال ـ ع أن  إلاّ 
ــأً  ل خ ــ ــة تُ ت ــة ال انــ ال اء إذا  اسـ ال،  ــأ حــال مــ الأحــ ـة  ي الّق

ح ج ال اً     .تأدي
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ـال -١٠ ـادر  ائي ال ـة، الأمـ الـ لا  اءةأن ال ال أدي ات ال ـل مًـا لل ن مل ـ
ع  ف العام معهت ح ال ارها ب ار ق   معه إص

ـ  -١١ ف ـه مـع وقـف ت ة إل ـ ـة ال ه ـف عـ ال إدانـة ال ائـي  ر ال ال إذا ص
ـ ه تأدي ـاءل م م عـ ـة  أدي هـات ال م ال ا ال لا يل ة، فإن ه ائ ة ال ، إذ اً العق

ــــة فقــــ ولا ه العق ــــى هــــ ــــ عل ق ــــة  ائ ــــة ال ــــ العق ف ــــى  أن وقــــف ت ــــ إل
ة. ائ ة ع ال أدي ة ال ول قلال ال ة لاس أدي اءلة ال  ال

  ثانياً: التوصيات
ل دور القاضي في إ -١ ور ح ة) ت ل ة/ ت ة/ ت ات (أصل ة تق العق ن أه

عها  د ن ه أن ي بها و ة، فعل ة أصل ان العق ة: فإن  العق ال 
ة فلا ان ت ارها، ون  ال بها، ون ن بها فإن ذل لا ومق م   يل

اً  ه ش ه أن ي بها، ول  إلى ح ة فعل ل ان ت ، أما إذا 
ة. ة أصل  الإضافة إلى عق

ادر  -٢ ى لا ت فة ح ف ال افى وش ي لا ت ائ ال ع ال ي   ل ت ت
افإلى تالإدارة  ائ لا ت ه  ع إدان ف  ك ح ال فة، أو ت ف ال ى وش

ل  ة لا ت ف ال ارت ج ال فا  ة للإدارة في الاح ي ق ة ال ل ال
فة.  اهة ال  ف ون

صيو  -٣ ما ي ن ائي  ع ال ال مي  ّف الع د ان إدانة ال إلى ذل لا ي
ه  هت ف اً م و ائي نهائ ح ال ال ع أن   .، إلاّ 

علا أن  -٤ الالإدارة ل ت أ حال م الأح ة  ي ها الّق ف  سل ح ال في ت
ائي ان  ج اً ال أً تأدي ل خ ة تُ ت ة ال ان ال اء إذا  اس  ،

ح  .ج ال
  

  المراجع
: المراجع العامة والمتخصصةأ

ً
  ولا
ة وع .١ ه ائه ال لي ع أخ ة ال ول ان، م ا ب صالح الل اته في إب ق

ة،  م الأم ة للعل ، جامعة نا الع ، رسالة ماج د وال ع ام ال ال
٢٠٠٦.  

٢.  ، ني، دون دار ن اء ال ائي أمام الق ة ال ال ي، ح ه إدوارد غالي ال
٢٠٠١.  
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ل سع .٣ اع ، ال إس ائي ع الل ادر ال راه،  ال الإدانة، رسالة د
ة،    .١٩٨٩جامعة القاه

ة، رسالة  .٤ ائ ة ال ة وال أدي ة ال عات، العلاقة ب ال د ال م م أك
 ، ق الأوس ق، جامعة ال ق ة ال ل  ،   .٢٠١٠ماج

٥.  ، ف العام، رسالة ماج ائي على تأدي ال ، أث ال ال اسل محمد الفاي
، الأردن،  ق الأوس   .٢٠١٨جامعة ال

، ال .٦ اع ه ال اعة رم  ة، دار ن لل ائ ة الق ل ال ال ة ع أع ل
، ة، م ي   .٢٠١٦ال

ف  .٧ ة لل أدي ة ال ول ائي على ال ل أث ال ال ،  ح او ح محمد ه ف
ام ب  ال، جامعة الأم س ة إدارة الأع ل  ، د ع ني ال ام القان العام في ال

ة والاع الع ن ث القان لة ال د (، م ة، الع اد ة ٧٤ق ة الع ل ) ال
ة،  د ع   .٢٠٢٠ال

ات  .٨ ن العق ح قان ي، ش د ن ح عة، دار  –م ا عة ال الق العام، ال
ة،  ة الع ه   .٧٤٣، ص ١٩٧٧ال

ني،  .٩ لح الإدار وال ه ع ال ائي وت لح ال ة ال ل ما ل،  ح م ل
ة،  اس م ال ق والعل ق لة ال د (م ، الع ائ   .٢٠١٧)، ٨ال

  ثانياً: القوانين
ة  - أ ان ال   الق

ة رق ( - ائ اءات ال ن الاج ة ٤٦قان   ٢٠٠٢) ل
ة رق  - ن مة ال ن ال ة  ٤٨قان    ٢٠١٠ل
ة  - ب ان ال   الق

ائي رق ( - اءات ال ن الإج ة ١٤٥قان    ٢٠٠٦) ل
ة رق ( - ن مة ال ن ال ة ٨١قان   ٢٠١٦) ل

  موعة الاحكامثالثا: مج
ا، س - ة الإدارة العل ام ال عة أح   . ق.٣م
ة  - ة العاش ا ال ة الإدارة العل رتها ال ي ق ة ال ن اد القان عة ال  -م

د  .الع ال   ال
  رابعا: المواقع الالكترونية
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